[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1987
[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الهادي الجفين وصلاح الدين كامل وامين طموم وأحمد ابو ضيف
1- ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة والمستندات وتفسير اقرارات الخصوم.
2- ان سبب الشيك هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه إعمالا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد.
3- ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بقيمة الشيك استنادا الى حجية الشيك باعتبارها ورقة عرفية أقر صاحب المؤسسة بتوقيعه عليها.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor59]المحكمـة
[bookmark: Anchor60]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor64][bookmark: TM2014_1987_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع، السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير إقرارات الخصوم متى كان استخلاصها سائغاً،
[bookmark: Anchor81][bookmark: TM2014_1987_2]وان الشيك بحسب الاصل اداه وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه ، والأصل ان سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه اعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد.
[bookmark: Anchor98][bookmark: TM2014_1987_3]لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام ممثل الطاعنة بالمبلغ المقضي به قيمة الشيك سند الدعوى استناداً إلى حجية الشيك باعتبارها ورقة عرفية اقر صاحب المؤسسة بتوقيعه عليها ولا يقدح في هذا الصدد ما أثاره الاخير من انه حرر لضمان عمليه المقاولة التي نفذها المطعون ضده لصالح الطاعنة، إذ أنه جاء قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق، وهذا الذي خلص إليه الحكم جاء سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت بالأوراق، ويضحى الطعن جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز وعلى غير الأسباب المبينة بالمادتين 152 و (154/1) من قانون المرافعات.
[bookmark: Anchor151]لذلك
[bookmark: Anchor152]قررت المحكمة- في غرفة المشورة- عدم قبول الطعون وألزمت الطاعن المصاريف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1987


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة 


المستشارين عبد الهادي الجفين وصلاح الدين كامل وامين طموم وأحمد ابو ضيف


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة والمستندات وتفسير اقرارات الخصوم


.


 


2


-


 


ان سبب الشيك هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه إعمالا للقرينة 


المترتبة على تسليمه للمستفيد


.


 


3


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بقيمة الشيك استنادا الى حجية 


الشيك باعتبارها ورقة عرفية أقر صاحب المؤسسة بتوقيعه عليها


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمـة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع، السلطة في فهم الواقع في الدعوى 


وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير إقرارات الخصوم متى كان استخلاصها سائغاً،


 


وان الشيك بحسب الاصل اداه وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه 


، والأصل ان سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه اعمالاً للقرينة 


المترتبة على تسليمه للمستفيد


.


 


لما كان ذلك


 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام ممثل الطاعنة بالمبلغ 


المقضي به قيمة الشيك سند الدعوى استناداً إلى حجية الشيك باعتبارها ورقة 


عرفية اقر صاحب المؤسسة بتوقيعه عليها ولا يقدح في هذا الصدد ما أثاره 


الاخير من انه حرر لضمان عمليه المقاولة التي نفذها المطعون ضده لصالح 


الطاعنة، إذ أنه جاء قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق، وهذا الذي خلص إليه 


الحكم جاء سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت بالأوراق، ويضحى الطعن 


جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز وعلى غير الأسباب المبينة 


بالمادتين 


152


 و 


(1


54/1


) 


من قانون المرافعات


.


 




الطعن رقم  1987   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة  المستشارين عبد الهادي الجفين وصلاح الدين كامل وامين طموم وأحمد ابو ضيف   1 -   ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة والمستندات وتفسير اقرارات الخصوم .   2 -   ان سبب الشيك هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه إعمالا للقرينة  المترتبة على تسليمه للمستفيد .   3 -   ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بقيمة الشيك استنادا الى حجية  الشيك باعتبارها ورقة عرفية أقر صاحب المؤسسة بتوقيعه عليها .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمـة   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .   لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع، السلطة في فهم الواقع في الدعوى  وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير إقرارات الخصوم متى كان استخلاصها سائغاً،   وان الشيك بحسب الاصل اداه وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه  ، والأصل ان سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه اعمالاً للقرينة  المترتبة على تسليمه للمستفيد .   لما كان ذلك  وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام ممثل الطاعنة بالمبلغ  المقضي به قيمة الشيك سند الدعوى استناداً إلى حجية الشيك باعتبارها ورقة  عرفية اقر صاحب المؤسسة بتوقيعه عليها ولا يقدح في هذا الصدد ما أثاره  الاخير من انه حرر لضمان عمليه المقاولة التي نفذها المطعون ضده لصالح  الطاعنة، إذ أنه جاء قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق، وهذا الذي خلص إليه  الحكم جاء سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت بالأوراق، ويضحى الطعن  جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز وعلى غير الأسباب المبينة  بالمادتين  152  و  (1 54/1 )  من قانون المرافعات .  

